أحكام التعامل فى الأ سهم والسندات

 وفى بورصة الأوراق المالية

أولاً : حكم التعامل فى الأسهم . 

يعتبر السهم جزءاً من رأس مال الشركة ، ويساهم صاحبه فى الربح والخسارة حسب ما تسفر عنه نتائج الأعمال ، وبذلك ينطبق علية قاعدة الغنم بالغرم ، وبذلك فإن التعامل فى الأسهم بيعاً وشراءً ووساطة .. حلال ، بشرط أن يكون نشاط الشركة المصدرة لهذه الأسهم حلالاً ، فعلى سبيل المثال لا يجوز التعامل فى أسهم شركة تعمل فى مجال الخمور أو التماثيل أو الخنزير أو الربا وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً . 

[ من فتاوى الندوة الثانية للأسواق المالية ـ البحرين ـ مجمع الفقه الإسلامى بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى ـ 1992م ]

ثانياً : حكم التعامل فى سندات بفائدة ثابتة . 

يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن أمثلة ذلك سندات التنمية ، وأذون الخزانة ذات العائد الثابت وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التى تصدرها الشركات ذات العائد الثابت .. كل هذا وما فى حكمه من المعاملات الربوية المحرمة ولذلك لا يجوز التعامل فيها سواء فى سوق الأوراق المالية أو فى غيرها . 

[ المصدر : الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء ، مجلد رقم (9) رقم [ 19248 ] بتاريخ 1399هـ / 1976م ]

ثالثاً : حكم التعامل فى أسهم لشركات أصل معاملاتها حلال ولكن اختلط بحرام

يدخل هذا التساؤل عند اختلاط الحلال بالحرام ، وهناك فتوى لابن تيمه وغيره ، إذا اختلط الحلال بالحرام ، وكانت أكثرية المعاملات حلال ، تأخذ الأقلية حكم الأغلبية .. ولاسيما فى هذه الأزمنة لا تجد معاملة إلاّ وقد أصابها الربا أو غباره ـ وهنا يطبق فقه الضرورة ، طبقاً للقاعدة الشرعية : " الضروريات تبيح المحظورات " ، ويحكم ذلك أن تكون نسبة الحرام يسيرة ، ومن الورع تجنيب نسبة من الأرباح بمقدار الجزء الحرام وإنفاقها فى وجوه الخير ، أى تطهير الأموال الحلال من المال الحرام .  

[ المصدر : من فتاوى مجمع الفقه الإسلامى ـ الندوة الثانية للأوراق المالية ـ 1992م ]

